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-أثر التصرفات الانفرادية على اتفاقيات القانون الدولي الإنساني

نموذجاً أالتحفظ والتصديق 
مقدمة:
والنصوصللقواعدالإلزامیةمدىقوامهابحثیةمشكلةالبحثتناول

للتصرفاتوماالإنسانيالدوليالقانوناتفاقیاتتتضمنهاالتيالقانونیة
ظلفيتعطیلهاأوالإلزامیةهذهاحترامتعزیزفيأثرمنالانفرادیة

منعلیهایترتبوماالدولیةغیروبالذاتالمسلحةللنزاعاتخطیرانتشار
.والإنسانیةالأبریاءللمدنیینجسیمةانتهاكات

وتضمنتالبحث،منهجیةالأولتناولمباحث،ثلاثةالىالبحثوقسم
الثانيالمبحثتناولحینفيومنهجه،وأهدافهوفرضیتهالبحثمشكلة
الأولتضمنمطلبین،فيوتوزعدولي،انفراديكتصرفالتصدیقمفهوم
الدوليالقانوناتفاقیاتعلىالتحفظبأثرالثانيواختصالتحفظتعریف

انفراديكتصرفالتصدیقمفهومفتناولالثالثالمبحثأماالإنساني،
الثانيواختصالتصدیقتعریفالأولتضمنمطلبین،فيوتوزعدولي،
الخاتمةوتضمنتالإنساني،الدوليالقانوناتفاقیاتعلىالتصدیقبأثر
.البحثأفكارمعتتلاقىوتوصیاتنتائج
:مشكلة البحثأولا: 

هي مشكلة مدى من القضایا الهامة للقانون الدولي الإنساني الیوم،
الإلزامیة للقواعد والنصوص القانونیة التي تتضمنها الاتفاقیات الإنسانیة 

احترام هذه ثر علیها بین تعزیز ألیة وما للتصرفات الانفرادیة من الدو 
تعمل على جعل ینبغي أنتعطیلها، فهذه التصرفات الإلزامیة وبین

أشخاص المجتمع الدولي أكثر التزاماً وحرصاً على احترام قواعد القانون 
لأن نصوص الاتفاقیات الإنسانیة جاءت لحمایة المدنیینالدولي الانساني،

أ.م.د. عبد الرسول كریم أبو صیبع 
الكوفةجامعة /القانونكلیة 

مجديالباحث زمان صاحب
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من مخاطر الحروب وما یترتب علیها من كوراث 
ومآسي إنسانیة، فهذه مشكلة خطیرة ومعقدة لأنها 
تتعلق بكیان القانون الدولي والإنساني بأسره، وان 
هذه الإلزامیة للقواعد وسریانها لم تؤخذ بعین 
الاعتبار مما تسببت بارتكاب مجازر یندى لها 

ن المدنیة جبین الإنسانیة فضلاً عن تدمیر الأعیا
المخصصة لهم على الصعید الوطني والدولي 
مما یستدعینا الوقوف على هذه المشكلة وبحث 

تفاصیلها علمیاً. 
ثانیا: فرضیة البحث: 

تتضمن فرضیة البحث الأسئلة الآتیة:
هل یوجد تعریف للتحفظ والتصدیق جامع –١

مانع یتفق علیه الفقه الدولي؟ 
تفاقیات القانون ما هو اثر التصدیق على ا-٢

الدولي الانساني؟
التصدیق كتصرف انفرادي دولي هل توجد له -٣

نماذج قضائیة تطبیقیة دولیة؟
من الممكن التحفظ على الاتفاقیات هل-٤

الدولیة الإنسانیة؟
هي النماذج التطبیقیة القضائیة الدولیة ما-٥

للتحفظ كتصرف انفرادي دولي؟
ثالثا: أهداف البحث: 

یهدف البحث إلى تحدید اثر التصرفات الانفرادیة 
على إلزامیة نصوص اتفاقیات القانون الدولي 

الانساني، إذ تلعب هذه النصوص والقواعد 
الإنسانیة دوراً فعالاً في منع وقوع انتهاكات 
جسیمة لها بلا مسوغٍ قانوني أثناء النزاعات 
المسلحة، فالاتفاقیات الدولیة فرضت الالتزام 

كام هذا القانون بشكل واسع، ومن أهداف بأح
البحث أیضاً إثراء المكتبة القانونیة ببحث 

متخصص في مجال القانون الدولي الإنساني.
البحث: رابعا: منهج

دراسة على المنهج التحلیلي لنصوص هذه التعتمد 
المعاهدات الدولیة المتعلقة بمشكلة البحث بهدف 

التصرفات تحدید مدى إلزامیتها وبیان اثر 
الانفرادیة التي ترد علیها كالتصدیق والتحفظ، مع 
دراسة الممارسات الدولیة بهذا الشأن لمعرفة ما 
حققته من نتائج لكي تكون دراستنا لموضوع 

البحث دراسة تحلیلیة تأصیلیة.
مفهوم التحفظ كتصرف انفرادي الثاني:المبحث 

:دولي
:تعریف التحفظ:المطلب الأول

تحفظ بحسب لجنة القانون الدولي هو" اعلان 
انفرادي، ایا كانت صیغته او تسمیته، تصدره 
دولة او منظمة دولیة عند التوقیع على معاهدة او 
التصدیق علیها او اقرارها رسمیا او قبولها 
اوالموافقة علیها او الانضمام الیها او عند تقدیم  

ف به دولة ما اشعارا بالخلافة في معاهدة، وتهد
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الدولة او المنظمة الى استبعاد او تعدیل الاثر 
القانوني لاحكام معینة من المعاهدة من جانب 
انطباق تلك الاحكام على هذه الدولة اوهذه 

، وهوكذلك "بیان احادي )١(المنظمة الدولیة"
الجانب تصدره دولة ما ترى بموجبه استثناء 

ة ما اوتعدیل التاثیر القانوني لبنود معینة لمعاهد
على تلك الدولة.وقد یكون للدول تحفظات بشان 
مواد كاملة من معاهدات اوعلى كلمات 

كما عُرفه الدكتور محمد حافظ ،)٢(اوجمل...الخ"
غانم بأنه " تصریح رسمي تصدره دولة من الدول 
عند قبولها للمعاهدة سواء عند توقیعها على 

، تصدیقها علیها او انضمامها الیهاالمعاهدة او 
وتعلن فیه ارادتها في تقیید اثار المعاهدة بالنسبة 
لها سواء عن طریق رفضها لبعض احكام 
المعاهدة ،او عن طریق تحدید بعض هذه 
الاحكام تحدیدا معینا او عن طریق اشتراطها 
لبعض الشروط التي تضیق من نطاق التزاماتها 
فیما یتعلق بعلاقة الدولة التي ابدت التحفظ مع 

.)٣(المعاهدة " باقي اطراف 
لنظام التحفظ على المعاهدات حكمة تتمثل 
بإضفاء شيء من المرونة على المعاهدات الدولیة 
عند ابرامها ، اضافة الى ذلك یفسح المجال امام 
الدول لتُشارك في هذه المعاهدات حیث تكون 
بعض الدول راغبة للانضمام والالتزام باحكام 
معاهدة ما ولكن بعض نصوصها تتعارض مع 

ئیسیة وقیَمها الجوهریة وهنا یأتي دور مبادئها الر 
.   )٤(التحفظ لیسمح لها بالدخول للمعاهدة 
ا على تعریف ان فقهاء القانون الدولي لم یتفقو 

) حیث ذهب الفریق موحد لهذا المصطلح (التحفظ
الذي الاول لیتوسع به وعلى رأسهم الفقیه (میلر)

اعلان یتضمن الاضافة او التقیید او عرفه بانه "
الاستبعاد او التعدیل او التكییف او التفسیر او 

لاحكام معینة من المعاهدة" وعرفهُ التاویل
"اعلان تظهر منه نیة الدولة في بأنه(كریلوف)

استبعاد بعض نصوص المعاهدات او تغییر 
اي ان هؤلاء فحواها او اعطائها معنى معینا"

الفقهاء جعلوا الاعلان التفسیري صورة من صوره 
ما الفریق الثاني فقد ضیقوا من هذا المصطلح ، أ

لیستبعدوا الاعلان التفسیري الذي لانطبق علیة 
مصطلح تحفظ وفي مقدمتهم الفقیه (ویلكوس) اذ 
عرفه على انه " اعلان رسمي یصدر عن الدولة 
عند قبولها للمعاهدة بشكل عام ،تهدف من ورائه 

لها ان تستبعد من قبولها احكاما معینة ،او ان تعد
،لانها لا ترغب في الالتزام بها" وعرفه ایضا 
الفقیه (هاید) بانه "اعلان یصدر عن الدولة التي 
ستكون طرفا في المعاهدة ،وذلك بغرض خلق 
علاقة مختلفة بین تلك الدولة والدول الاخرى 
الاطراف في المعاهدة او الذین سیكونون اطرافا 

، وهو ایضا" تاهیل من قبل طرف )٥(فیها " 
لموافقته على اتفاقیة دولیة قبل ان تصبح هذه 
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الاتفاقیة ملزمة على ذلك الطرف ، ویراد منه 
.      )٦(تغییر اثرها القانوني" 

) من اتفاقیة فیینا ٢٣الى ١٩ان المواد (من 
جاءت منظمة ١٩٦٩لقانون المعاهدات لعام 

للاحكام القانونیة الخاصة والمتعلقة بنظام التحفظ 
ءا من كیفیة تقدیمهِ وابدائهِ و نُظم قبوله الدولي بد

مع كیفیة الاعتراض علیه وسحبه وما یترتب علیه 
من اثار قانونیة ، حیث ان ابداء التحفظات 
الدولیة لا یثیر اي أشكال قانوني عند القیام به 
بخصوص معاهدة ثنائیة حیث یُلزم الطرف الاخر 

تحفظا من المعاهدة بقبوله وفي هذه الحالة لا یُعد 
وانما یُعد حكم جدید یعدل من بعض احكام 
المعاهدة وذلك بعكس الحال في المعاهدات 
الجماعیة والتي تدخل ضمنها المعاهدات 
الإنسانیة وهو ما سنلاحظه في الفرع 

،منحت )٨(١٩٦٩،كما ان اتفاقیة فیینا لعام)٧(الثاني
للدول الحریة في وقت ابداء التحفظ واعطتها عدة 

ان تتحفظ أما عند التوقیع او الموافقة خیارات فلها
.)٩(او الاقرار او الانضمام للمعاهدة

للتحفظ اهمیة كبیرة في نطاق المعاهدات الشارعة 
صاحبة الدور المهم في العلاقات الدولیة من 
خلال مساعدتها على زیادة الاعضاء المشتركة 

،وبعبارة اخرى تتضح اهمیة التحفظ من )١٠(فیها
ناد نظام المعاهدات الدولیة في اسخلال مساهمته 

؛ عن طریق توسیع نطاقها وضمان مشاركة وذلك
العدد الاكبر الممكن من الدول فیها ویتم تحقیق 
ذلك عند التوفیق بین متباینین ومتعارضین اثنین 
الاعتبار الاول یمثل برغبة المجتمع الدولي في 
تزاید الانضمام للمعاهدات الدولیة القائم علیها 

زه ، وتحقیق طابع العالمیة في نطاق تطبیق ركائ
المعاهدات وتوسیعهِ ولكن قد یُصحب هذا التزاید 
تزایدا في خصوصیات كل دولة منفردة او 
مجموعة من الدول التي قد تنتمي لانظمة قانونیة 

، اما ثاني سیاسیة وثقافیة واقتصادیة مختلفةو 
هذین الاعتبارین فهو ضرورة ان تراعى تلك 

ت وتناولها بعین الاعتبار وفسح الخصوصیا
المجال مقابل الدول التي تجعل هذه الاختلافات 
والخصوصیات جزءا من نظامها الداخلي 
الأساسي مع عدم امكانیة التوفیق بینها من جهة 
وبین نصوص المعاهدة من جهة اخرى لابداء 
التحفظ  فالهدف تحقیق مصلحة اكبر للمجتمع 

قید بكل ة لمعاهدة وتالدولي عند انضمام دول كثیر 
، وبتعبیر اخر )١١(احكامها من عدم الانضمام

بعض فقهاء القانون الدولي یرون ان نظام التحفظ 
الدولي یعد مهماً الآن مما كان علیه في الماضي 
والسبب یكمن في ازدیاد عدد الدول المشتركة 
والمنضمة للمعاهدات الدولیة التي قد تتم في

عقد مؤتمرات دولیةالعصر الحالي عن طریق 
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) .١٢(او منظمات دولیة 

، )١٣(١٩٦٩اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  
كانت قد حددت الاجراءات الواجب اتباعها عند 
التحفظ على المعاهدات وهي تقدیم التحفظ بشكل 
مكتوب اي بصورة وثیقة مكتوبة یتم تبادلها مع 

لا فقد الدول الاخرى حتى ینتج التحفظ اثره وا
قیمته القانونیة واصبح حبرا على ورق مع تطبیق 
القاعدة المعروفة وهي تقابل الاشكال على التحفظ 
والتي تعني اذا تم تحفظ ما على معاهدة دولیة 
فان الاعتراض علیه یجب ان یكون تحریریا اي 
مكتوبا ، بالاضافة الى ذلك یجب اجراء التحفظ 

نضمام الیها على المعاهدات عند توقیعها او الا
.)١٤(او التصدیق علیها 

الأستاذ شارل روسو یرى ان التحفظ هو " تصریح 
صادر عن احدى الدول المشتركة في معاهدة ما 
تعرب عن رغبتها في عدم التقید بامر احكامه او 
تعدیل مرماه او جلاء ما یكتنفه من غموض وهو 
یعتبر شرطا للقاعدة العامة المبینة في المعاهدة " 

فظ قد یتم بصورة قرار تفسیري وهو أسلوباً التح
نشأ في امریكا كما ان فرنسا استعملته عند 

ز تمو ١٢ونیسان٢٩التصدیق على اتفاقیتي   
الخاص بتسدید الدیون المترتبة على ١٩٢٦

، وعند ١٩٤٩الحلفاء والمیثاق الاطلسي لعام 
١٩٥٨فرنسا) الى اتفاقیة جنیف لعام (انضمامها

.)١٥(جرف القاريالمتعلقة بال

للتحفظ نماذج فقد یأتي بصورة اعفاء الدولة 
المتحفظة من بعض نصوص المعاهدة كفرنسا 
التي تحفظت على اتفاقیة جنیف لمنع الحرب 

واحتفظت لنفسها بحق الدخول بحرب ١٩٢٨لعام 
للدفاع عن نفسها، وقد یأتي التحفظ بصورة 
استبدال نصوص بنصوص اخرى فعند توقیع 

نیف الخاصة بالمرضى والجرحى لعام اتفاقیة ج
تحفظت تركیا وایران علیها واستبدلوا ١٩٠٦

بالصلیب الاحمر الهلال الاحمر للجانب التركي 
كماقد والاسد والشمس الحمراء للجانب الایراني،

یكون التحفظ عبارة عن اضافة نص للمعاهدة 
لحالة معینة عند سكوت نصوصها عن تنظیمها 
كمیثاق منظمة الصحة العالمیة التي لم تتضمن 
نصا بشان الانسحاب لذلك تحفظت امریكا 
واحتفظت لنفسها بحق الانسحاب من المنظمة 
بعد اخطار مسبق لمدة عاما واحد مع عدم اخلال 

،)١٦(تجاه المنظمةلأمریكامات المالیة ذلك بالالتزا
وكذلك میثاق منظمة العمل الدولیة جاء خالیا من 
اي حكم قانوني ینص على جواز امكانیة التحفظ 
عند المصادقة على الاتفاقیات الدولیة المتعلقة 

والجدیر بالذكر ان اي اعلان .)١٧(بشؤون العمل
او تصریح لا یسعى الى تعدیل او اضافة او 

د لبعض نصوص المعاهدة لا یعتبرا تحفظا استبعا
وان ادعت الدولة المعلنة او المصرحة انها تبدي 

، فالتحفظ قبول دولة ما لنصوص )١٨(تحفظا
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مع استثناء بعض احكامها بأكملهامعاهدة 
، اذ )١٩(الملزمة لها الامر الذي یترتب علیه أثراً 

سنتناول في المطلب الثاني اثر التحفظ على 
قانون الدولي الانساني تباعاً.اتفاقیات ال

ثر التحفظ على اتفاقیات القانون أ:المطلب الثاني
الإنساني:الدولي 

إن التحفظ هو "الثمن الذي یتعین دفعه من اجل 
تحقیق عالمیة المعاهدات الدولیة، وتعزیز نطاق 

، اذ یعتبر التحفظ على )٢٠(المشاركة الواسعة فیها"
القانون الدولي العام وفرعهِ المعاهدات الدولیة في 

الانساني من الظواهر القدیمة نسبیاً فهو لم یكن 
شهاباً مجهولاً واصبح متوهجاً في الظلام على 
غیر انتظار فجأة، بل هو ظاهرة قدیمة وكان امراً 
شائع الاستعمال في المعاهدات الثنائیة التي تعقد 
بین طرفین من الدول وان كان یعتبر ظاهرة 

سبیا في وروده على المعاهدات العامة او حدیثة ن
تطور ونما المعاهدات المتعددة الاطراف ولذلك؛

هذا النظام وارتبط بانتشار وتطور المعاهدات 
المتعددة الاطراف وخصوصا بعد انتهاء الحرب 
العالمیة الثانیة حیث ان فلسفة نظام التحفظات 
قائم على عدم الرغبة لدى الدول في قبول قرارات 

رها وهو أمر لا یضر بتكامل المعاهدات بل غی
ثر أن إ.)٢١(یساعد على استمرارها وعالمیتها

من التحفظ على المعاهدات الدولیة ینتج أثرهُ 

ع التحفظ او استبعاده خلال الغاء النص موضو 
ذا لزم الامر ذلك ویتعطل تبعا لذلك إاو تعدیله 

النص موضوع التحفظ في حال قبول الجانب 
الاخر للتحفظ على المعاهدة الذي یجب ان یكون 
متفقا مع موضوع المعاهدة وغرضها الذي ابرمت 

.)٢٢(من اجلهِ 
حیث حددت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 

هة ، الاثار القانونیة للتحفظ في مواج)٢٣(١٩٦٩
الطرف الاخر بالمعاهدة حیث اذا عُدلت نصوص 
بموجب التحفظ فانه یبقى ضمن حدود العلاقة 
بینهما وكذلك ان تعدیل النصوص بموجب 
التحفظ لا یسري على الاطراف الاخرى في 
المعاهدة واذا اعترضت دولة على تحفظ صدرَ 
من دولة ما ولم تسجل اعتراض على نفاذ 

المعاهدة المتحفظ المعاهدة بینهما فان نصوص
.   )٢٤(علیها لا تسري بینهما بحدود هذا التحفظ

لتحدید الاثار القانونیة التي تترتب على 
التحفظات یجب التمییز بین المعاهدات الثنائیة 
التي لا یجوز ابداء التحفظ الا عند توقیعها او 
تصدیقها ویكون التحفظ هنا اشبه بالعرض الجدید 

معاهدة مع التحفظات او وللطرف الاخر قبول ال
رفضها ، اما المعاهدات الجماعیة فامكانیة ابداء 
التحفظ یكون عند التوقیع علیها او التصدیق او 
الانضمام الیها وبالتالي یكون التحفظ جائزا مادام 
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لا یتعارض مع غرض المعاهدة او موضوعها 
، وقد )٢٥(وعدم وجود نص یقضي بخلاف ذلك

هدات الاخیرة جدلا فقهیا اثار التحفظ على المعا
حیث ربطت المدرسة التقلیدیة صحة ومشروعیة 
التحفظ من جهة وبین التعبیر الصریح والضمني 
للتحفظ من جهة اخرى، اما النظریة السوفیتیة 
فترفع شعار السیادة المطلقة والتي للدولة بموجبها 
الحریة الكاملة في قبول او رفض التحفظ ، ولكن 

ل الامریكیة وائمت بین اعتبارات نظریة اتحاد الدو 
السیادة وعالمیة المعاهدات فلا وجود للتحفظ اذا 
لم یحظى بقبولا صریحا من قبل الدول الاخرى 

. )٢٦(وبمحض ارادتها الحرة 
قلنا مسبقاً ان اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 
اجازت التحفظ كما اجازتهُ اتفاقیة الامم المتحدة 

) في ٦٦ب نص مادتها(لمكافحة الفساد بموج
یجوز لكل دولة طرف ان تعلن،وقت :()٣الفقرة (

التوقیع على هذه الاتفاقیة ....، انها لا تعتبر 
من هذه المادة ولا تكون ٢نفسها ملزمة بالفقرة 

من هذه ٢الدول الاطراف الاخرى ملزمة بالفقرة 
المادة تجاه ایة دولة طرف ابدت تحفظا من هذا 

اك معاهدات تمنع التحفظ القبیل ...) ، وهن
) من النظام الاساسي للمحكمة ١٢٠كالمادة (

والتي نصت : (لا ١٩٩٨الجنائیة الدولیة لعام 
یجوز ابداء ایة تحفظات على هذا النظام

، وهناك معاهدات تجیزه (التحفظ) علىالاساسي)

.  )٢٧(نصوص دون نصوص اخرى 
ومن الجدیر بالذكر ورغم وجود نص المادة

من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة )١٢٠(
المانع من ابداء التحفظات ١٩٩٨الدولیة لعام 

على النظام الاساسي ،كون ان التحفظ قد یخرج 
المحكمة عن الاهداف والغایات الحقیقیة من 

، ومع ذلك قدمت العدید من الدول )٢٨(انشائها
التحفظات على میثاق روما بل ان الولایات 

ة عارضت وجود المحكمة ككل یالمتحدة الامریك
؛ خشیتها من ان وجود المحكمة سیحد من والسبب

مقدرتها على تحقیق مصالحها الحیویة والدفاع 
عنها مع شعورها بالقلق على جنودها المشاركین 
في عملیات حفظ السلام الدولیة من امكانیة 

. )٢٩(مسائلتهم 
ن القانون الدولي الانساني هو القانون الذي إ

، لذلك )٣٠(العلاقات بین الدول المتحاربةیحكم 
یعتمد على تحقیق توازن بین الاهتمامات 
العسكریة والانسانیة ، وللحیلولة دون الانزلاق الى 
حرب شاملة بین الاطراف المتحاربة منتهیة الى 
سحق العدو فقد وُضعت ضوابط ومحددات على 
اسالیب ووسائل الحرب فیتعین وبشكل خاص 

الذین لا یشاركون او امتنعوا حمایة الاشخاص 
وكفوا عن المشاركة فیها وما یصاحبها من اعمال 
عدائیة وفي مقدمتهم المدنیین والجنود الجرحى او 

، وكل هذه الاحكام تضمنتها )٣١(الذین تم اسرهم



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٥٦
٢٠١٨سنة  ٥٠العدد ٥٦

اتفاقیات القانون الدولي الانساني وخصوصا 
، وهنا نطرح تساؤل ١٩٤٩اتفاقیات جنیف لعام 

التحفظات على الاتفاقیات هل یجوز ابداء
.الانسانیة؟

القول بجواز لإمكانیةعلى هذا التساؤل للإجابة
التحفظ على الاتفاقیات الانسانیة فالامر لا یخرج 
عن ثلاث احتمالات الاول منها البعض وبشكل 
صریح یحظر التحفظ على نصوصها واحكامها 

من المعاهدة المتعلقة بمكافحة )٩كالمادة (
) من ٢(والمادة١٩٦٠ي التعلیم لعام التمییز ف

لإبطال١٩٥٦المعاهدة الدولیة التكمیلیة لعام 
یشابهه من ممارسات، تجارة الرقیق والرق وما

واتفاقیة )١٩(المادة١٩٩٧واتفاقیة اوتاوا لعام 
وثاني ،)٣٢()٢٢(باریس للاسلحة الكیماویة المادة

الاحتمالات ان تتخذ بعض المعاهدات الانسانیة 
خیارا بالصمت فلا یُنظم التحفظ بموجب احكامها 

وبروتوكولیها ١٩٤٩كاتفاقیات جنیف الاربع لعام
العهدین الدولیین للحقوق و ١٩٧٧الاضافیین لعام

١٩٦٦م الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعا
للحقوق السیاسیة والمدنیة لذات العام والمیثاق 

١٩٨١الافریقي لحقوق الانسان والشعوب لعام
كذلك المیثاق العربي لحقوق الانسان سنةو 

وثالث الاحتمالات فقد تتضمن نصوصا ،١٩٩٤
تعالج التحفظ وتنظم احكامه كبقیة المعاهدات 

من المعاهدة الدولیة للقضاء على )٢١٢كالمادة (
ونص ١٩٦٥جمیع اشكال التمییز العنصري سنة 

من المعاهدة الاوربیة لحقوق)٥٧(المادة الجدید
من )٧٥(الانسان وحریاته الاساسیة والمادة

المعاهدة الامریكیة لحقوق الانسان بعام 
٣٣(١٩٦٩(.

ومن النماذج التطبیقیة القضائیة الدولیة لنظام 
التحفظات نجد لمحكمة العدل الدولیة موقفین بهذا 
المنوال الاول یتعلق باتفاقیة مكافحة جریمة 

١٩٤٨لعام الابادة الجماعیة ومعاقبة مرتكبیها 
والثاني یتعلق بقضیة الجرف القاري لبحر 

ففي اتفاقیة الابادة الجماعیة التي الشمال،
صدرت لم تتفق الدول الاطراف فیها بشان ابداء 
التحفظات من عدمها ورفعت الجمعیة العامة 

ذلك النقاش الى ١٩٥٠للامم المتحدة عام 
المحكمة التي بینت ان مبادئ الاتفاقیة المذكورة 
معترف بها من الامم المتمدنة الامر الذي اكسبها 

(بان طابعا عالمیا ومضت المحكمة الى القول
الاتفاقیة ترمي الى تحقیق غایات بشریة 
وحضاریة  وتستهدف حمایة الوجود ذاته لجماعة 
البش...واعتبرت المحكمة ان موضوع وغرض 
الاتفاقیة یقیدان حریة الدول في ابداء التحفظات 

تراض علیها ولا یجب ان یحول دون ذلك او الاع
الاسراف في التمسك بفكرة السیادة فمثل هذا 
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الاسراف یمكن ان یؤدي الى اهدار موضوع 
،والجدیر بالذكر تعتبر )٣٤(وغرض الاتفاقیة)

جریمة الابادة الجماعیة من اقدم جرائم البشریة 
عندما اشارَ الفقیه ١٩٣٣والتي انتبه العالم لهاسنة

) الى ما تمتاز به Limkein(یمكینالبولوني ل
، )٣٥(هذه الاعمال من خطورة ودعا الى تجریمها

وبدأ العمل في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة 
.  )٣٦(لوضع اتفاقیة تحظر الابادة الجماعیة

ان محكمة العدل الدولیة ومن خلال رأیها 
الاستشاري اعلاه قد اخذت بقاعدة الاغلبیة ولیس 

والهدف من ذلك زیادة عدد قاعدة الاجماع 
الاطراف في المعاهدات وبالتالي وتوسیعها،
ومعاهدة   هافانا المعقودة بین دول امریكا 

لها الفضل في ابداء ١٩٢٨اللاتینیة عام 
المحكمة العدل الدولیة رایها الاستشاري المتعلق 
بالتحفظ على معاهدة تحریم الابادة الجماعیة ، 

ماع لقبول التحفظ ، حیث تم تجاوز قاعدة الاج
ویُستخلص ایضا من خلال رأي المحكمة 

ان تحفظ الدولة ١٩٥١الاستشاري أعلاه لعام 
الصادر عن ارادتها المنفردة ینتج اثاره المباشرة 
اذا لم یكن مخالفا من حیث الموضوع والمضمون 

، )٣٧(المعاهدة المتحفظ على نصوصهالأغراض
حكمها كما ان محكمة العدل الدولیة اكدت في

والمتعلق بقضیة" ١٩٧٠/شباط/٥الصادر في
بــرشلونة تــراكشن" وبشكل صریح ان حظر الابادة 

الجماعیة یعد التزاما على عاتق جمیع الدول؛ 
من القواعد والمبادئ المتعلقة بالشخص لأنه

الى جانب الحمایة من التمییز الانساني،
.)٣٨(العنصري والاستعباد 

ة تناولت قضیة الجرف ان محكمة العدل الدولی
القاري لبحر الشمال وهو نزاع قام بین المانیا من 
جانب والدنمارك وهولندا من جانب اخر والتي 
قامتا بتحدید الامتداد القاري وفق مبدأ(البعد 
المتساوي) المنصوص علیه في اتفاقیة جنیف 

) ولم تلتزم المانیا بذلك ٢/ف٦(م١٩٥٨لعام 
تفاقیة أعلاه، فرُفع باعتبارها لیست طرفا في الا

الامر الى المحكمة التي بحثت الموضوع 
حكما وضحت ان ١٩٦٩/شباط/٢٠واصدرت في 

مبدأ البعد المتساوي من المبادئ الجدیدة التي ولا 
یُعد من المبادئ العرفیة ویجوز التحفظ علیه 
وطلبت من الأطراف حل التنازع بالتفاوض 

ید لتحدید الاسس التي یجب اتباعها عند تحد
الامتداد القاري لهم، ویُستفاد من هذا الحكم ان 
ذهاب المحكمة الى وجود امكانیة لمخالفة قواعد 
القانون الدولي فإنها استبعدت القواعد الامرة من 
ذلك ونصت على عدم جواز مخالفتها، وبمفهوم 
المخالفة لهذه الحكم الذي یقر بعدم جواز ابداء 

العرفیة او تحفظات على قواعد القانون الدولي
الامرة فان ابداء التحفظات على قواعد القانون 
الدولي الانساني لا یجوز باعتبارها تتمتع 
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بالطبیعیة الموضوعیة الامرة والعرفیة والسبب هو 
.         )٣٩(الخروح عن موضوع المعاهدة او غرضها

تقدم نستطیع ایراد تعریف للتحفظ تأسیساً على ما
رادیا صادر عن احد اطراف (تصرفا قانونیا ابأنه 

معاهدة دولیة ما هادفا من ورائهِ عدم سریان 
بعض نصوصها علیه او التقلیل من نطاق اثارها 
فیما یترتب من التزامات دولیة مع الأطراف 

فمن مزایا نظام التحفظ زیادة عدد الأخرى)،
الأطراف المشاركین في المعاهدات الدولیة ولكن 

طبیق الكامل لبنود قد یؤدي ذلك الى عدم الت
المعاهدات وبالتالي تجزئتها وهذا امر غیر 
مستساغ وخصوصا في نطاق القانون الدولي 
الانساني واتفاقیاته الدولیة ذات الجوهر الانساني 
المباشر فنصوصها الإنسانیة تمتاز بالطبیعة 
الشارعة ومواضیعها تهم المجتمع الدولي باسرهِ 

ین الشعوب مشترك وموزع بي رث إنسانإفهي 
والأمم غایتها الأساسیة الانسان وما یتصل به 
وما یدور حوله ومن هذا المنطلق نجد ان ابداء 
التحفظات على نصوص المعاهدات الانسانیة 
امرا غیر مقبول ومحظور وهذا دیدن جمیع 
المعاهدات الإنسانیة التي نصت صراحة على 
ذلك وعند عدم النص ایضا لا یمكن القول بقبول 

حفظ وإلا اعتبر تصرفا انفرادیا غایته التحلل الت
من الالتزامات الدولیة الإنسانیة .    

مفهوم التصدیق كتصرف الثالث:المبحث 
:انفرادي دولي
:تعریف التصدیق:المطلب الأول
"اجراء خاص تعلن الدولة به رسمیا التصدیق هو

قبولها الالتزام بالمعاهدة التي سبق لها التوقیع 
فهو من الاجراءات الجوهریة والاساسیة علیها"،

التي بدونها لا تنهض المعاهدات اذا كانت مبرمة 
عدا الاتفاقیات ذات الشكل بین دولتین مع 

، وبالتالي الاقرار الذي یصدر من المبسط
السلطات المختصة بالموافقة على المعاهدة والزام 

وهو كذلك" عمل ،)٤٠(الدولة بها بصورة نهائیة
لي یعبر البلد من خلاله عن نیته بالالتزام دو 

.  )٤١(بأحكام وبنود المعاهدة على الصعید الدولي"
وعرفَ أیضا بانه "الأجراء الخاص بقبول الالتزام 
بالمعاهدة والصادر بطریقة رسمیة من الاجهزة 
المختصة دستوریا بتمثیل الدولة في ابرام 

، ولكي تصبح الدولة طرفا في )٤٢(المعاهدات"
معاهدة ما یجب علیها اظهار رغبتها في الالتزام 
القانوني بما تتضمنهُ من حقوقا وواجبات ، وعلیها 
باجراء ملموس تعرب فیه عن موافقتها بهذا 
الالتزام وبالتالي للدولة ان تعبر عن موافقتها 

ولعل اكثرها شیوعا هو التصدیق عدیدةطرقب
ائي والقبول والانضمام والموافقة فهذهوالتوقیع النه

التي تترتب على الصعید الدولي تتطلبالاعمال
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.)٤٣(ما ان یتم ایداعهِ لدى الودیعلصكتنفیذاً 
١٩٦٩اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام نصت

(تعبر الدولة عن ارتضائها الالتزام على الآتي:
بمعاهدة بالتصدیق علیها وذلك في حالات 

اذا نصت المعاهدة على ان یكون -(أالیة:الت
التصدیق هو وسیلة التعبیر عن الارتضاء 

والذي یجري علیه العمل دولیا هو ،)٤٤(....)
التصدیق بأحكاموجود نص في المعاهدة یتعلق 

وهو نص حتمي في المعاهدات الجماعیة التي لا 
تنفذ الا عند توفر عدد من التصدیقات یُتفق علیه 

.)٤٥(ف بین الاطرا
ن ألقانون الدولي الاساسیة تنص على ن قواعد اإ

اتمام عملیة ابرام المعاهدات الدولیة بالتصدیق 
یترتب علیه التزام جمیع الدول بالعمل على 

وكذلك على تنفیذها هذا على الصعید الدولي،
الصعید الداخلي تلتزم الدول بالتنفیذ وان هذا 

معینة والتزاما التزامٌ بتحقیق نتیجة الالتزام هو
الالتزام بالتنفیذ ینصرف الى وهذاببذل عنایة،

(التشریعیة،السلطات الداخلیة ذات الاختصاص
وكذلك الافراد وعند عدم التنفیذیة، القضائیة)

التنفیذ وبالتالي الاخلال بهذه القواعد یثیر 
.)٤٦(مسؤولیة الدولیة على الصعید الدولي

الاجراء الذي ذلك أیضاً عُرف التصدیق بانه "
تقبل به الدولة او المنظمة الدولیة الالتزام بصورة 

ت الدستوریة نهائیة باحكام معاهدة وفقا للاجراءا

یاتي عن طریق سلطة إذ، في كل دولة او منظمة
، مثل الزام الدولة على المستوى الدولةمختصة ب

زیر الخارجیة او البرلمان رئیس الدولة او و 
ختص في المنظمات ، او الجهاز المالوطني
.)٤٧(الدولیة"

من حیث الاصل لا توجد شكلیة محددة للتصدیق 
فقد یاتي بصورة صریحة وواضحة ویجوز ان 
یأتي بشكل ضمني كما في حالة البدء بتنفیذ 
المعاهدة التي اكتملت اجراءاتها وتم التوقیع علیها 
، عملیا التصدیق یُثبت في وثیقة تحریریة مكتوبة 

نصوص المعاهدة او الاشارة لها ومحتویة على 
وموقعة من الجهة المختصة سواء كان رئیس 

.)٤٨(الدولة او وزیر الخارجیة
"تصرف وذهب البعض لیعرف التصدیق بانه

قانوني بمقتضاه تعلن السلطة المختصة بابرام 
المعاهدات في الدولة موافقتها على المعاهدة 

على وارتضاءها الالتزام باحكامها بصورة نهائیة
"تعبیر الدولة عن أیضا وهو ،)٤٩(الصعید الدولي"

قبولها الارتباط الرسمي بالاتفاقیة من قبل الهیئـات 
المخولـة مـن طرف القانون الداخلي (الدستور) 

.)٥٠(لالتزام الدولة على الصعید الخارجي
تكمن أهمیة التصدیق في ثلاث محاور الاول 

لها بشكل یفسح المجال اما الدول التي اعلنت قبو 
مبدئي باحكام معاهدة دولیة ما ان تراجع 
حساباتها وتعید النظر في تلك الاحكام عن طریق 
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اخضاعها للفحص والدراسة والتمعن ، فقد تستجد 
بالمعاهدة امرا ظروف واوضاع تجعل الالتزام 

، المحور الثاني ان تطور غیر ذي نفع وجدوى
ال الانظمة الدیمقراطیة جعل التصدیق یفسح المج

امام سلطات الدولة الداخلیة لكي تقوم بامور تؤثر 
شؤون الدولة الخارجیة بصورة حاسمة في

، فالتزامات المعاهدة الدولیة تستوجب والداخلیة
اجراء تعدیلات تشریعیة على المستوى الداخلي او 

مر سن ما هو جدید منها لتنفیذ المعاهدة وهذا الا
ا یسمح ، واخیر یعتبر من مظاهر سیادة الدولة

التصدیق ویتیح للسلطات الوطنیة ان تتحقق من 
ممثلیها الذین ابرموا المعاهدة بانهم لم یتجاوزوا 

، )٥١(حدود ما هو مخول لهم من اختصاصات
وطنیة من لإجراءاتوبالتالي التصدیق یُتخذ وفقا 

المختصین بذلك تجعلهُ ضروریا لنفاذ 
.)٥٢(المعاهدة

التصدیق من خلال إضافة الى ذلك تتضح اهمیة 
اعطاء السلطة التشریعیة الحق في ان تشارك في 
عملیة ابرام المعاهدات الدولیة والحیلولة دون 
انفراد السلطة التنفیذیة لكي تقوم بذلك ، حیث ان 
التصدیق یجعل الدولة ملزمة بصورة قطعیة 

اي ان التصدیق لیس ،)٥٣(ونهائیة بتنفیذ المعاهدة
لمحضة بل انه عمل في من الاجراءات الشكلیة ا

منتهى الخطورة والاهمیة لان ؛ فیه احترام لمبدا 

الفصل بین السلطات الذي یكون مطبقا في 
جانب التمعن بمراجعة الأنظمة الدیمقراطیة الى

مراقبة المندوبین المفوضین وعد تجاوز المعاهدة و 
ان التصدیق یجعل البرلمان إذصلاحیاتهم،

النهائي للمعاهدة بعد شریكا ومساهما في القرار 
ان تكون السلطة التنفیذیة منفردةٍ بالمفاوضة 
والتوقیع ولذلك نرى دساتیر الدول ترسم ما 
للبرلمان من دور في عملیة التصدیق الى جانب 
ذلك تذهب دساتیر دول اخرى الى اعطاء حق 
التصدیق على المعاهدات للبرلمان منفرداً 

. )٥٤(وحیداً 
یرى التصدیق بانه" الدكتور محمد المجذوب 

اجراء دبلوماسي یتخذه المسؤول الاكبر في الدولة 
لیُؤكد به توقیع مندوبه على (رئیس الدولة عادةً)

وافقة او لیُقر بان هذا التوقیع قد نال مالمعاهدة،
قبول المعاهدة  وهو ایضا "العضو المسؤول"

لك حق عقد بصورةٍ رسمیةٍ من السلطة التي تمت
تنطوي وثیقة إذالدولة"،المعاهدات باسم

التصدیق على تعهّد بالعمل على احترام المعاهدة 
التي تصبح الدولة مرتبطة فیها من اللحظات 
الاولى التي یتم فیها انجاز وثیقة التصدیق ولكن 
المعاهدة لا تدخل حیز التنفیذ الا ابتداءً من 

.)٥٥(اللحظة التي تبُادل فیها وثائق التصدیق
من حیث اجرائهِ یعتمد علىبما ان التصدیق
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رضا الدولة واظهار رغبتها بقبول الالتزام والتقید 
الرسمي النهائي بالمعاهدة ، فان هذه الحریة 
تتضمن تحدیدا للوقت الذي تتم فیه عملیة 
المصادقة على المعاهدة حیث ان ممثلي الدولة 
الذین وقعوا على المعاهدة لا یجعلها ملزمة 

زمنیة معینة ما عدا حالة بالتصدیق خلال مدة 
النص على ذلك صراحة بالمعاهدة وبالتالي 
اختیار میعاد التصدیق لا یخضع لمقتضیات 
ومتطلبات قانونیة ذات طابع إلزامي وانما یدخل 
ضمن نطاق سلطة الدولة التقدیریة فهي التي 
تحدد الوقت الملائم للتصدیق وفقا لظروفها 

دیق على ،مع جواز تعلیقها للتص)٥٦(السیاسیة
، فلها طا معینة سیاسیة كانت ام غیر ذلكشرو 

رفض التصدیق والامتناع عنه دون ان تترتب 
مسؤولیتها الدولیة ولكن یعتبر عملا غیر ودي 

كل ذلك یدفعنا للتساؤل ،)٥٧(وغیر مرغوب فیه 
عن ما هو اثر التصدیق على الاتفاقیات 

.الانسانیة وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني تباعاً 
ثر التصدیق على اتفاقیات أ:المطلب الثاني
الإنساني:القانون الدولي 

نستطیع تحدید الاثر المترتب على التصدیق على 
اتفاقیات القانون الدولي الانساني من خلال تحدید 
الطبیعة القانونیة للتصدیق مع تحدید النظام 

حیث یترتب الاثر،القانوني للسلطة المنتجة لهذا 
دیق اعلان الدولة الالتزام رسمیا ببنود على التص

المعاهدة ولكن قدلا تحتوي المعاهدة على ایة 
اشارة محددة للتصدیق فهل یُنتج له اثر بالرغم 
من ذلك؟ اثارَ ذلك جدلا فقهیا على الصعید 
الدولي لیذهب الفریق الاول الى القول بان 
بوجوب التصدیق لاعتبارات عملیة وهي اعطاء 

واعادة النظر بالمعاهدة واعتبارات فرصة للتروي 
قانونیة كاشتراط دساتیر بعض الدول وخصوصا 
في المعاهدات ذات الاثر الخطیر استفتاء الشعب 
وموافقته ، في حین یذهب الفریق الثاني الى 
القول بوجود امكانیة للاستغناء عن التصدیق عند 
عدم النص علیه بصورة ضمنیة او صریحة 

طراف بالمعاهدة وتدخل حیز وبالتالي یلتزم الا
،اما السلطة )٥٨(التنفیذ بمجرد التوقیع علیها

المختصة بالتصدیق والتي تجعل للتصدیق اثرا 
على المعاهدة على المستوى الدولي فتختلف وفقا 
للنظام السیاسي للدول حیث تحدد دساتیر الدول 

حق التصدیق للسلطة التنفیذیة بإعطاءذلك اما 
في الانظمة الشمولیةوحدها كما هو متبع 

، ١٨٥٢(الدكتاتوریة) كفرنسا بموجب دستور عام 
وقد یكون حق التصدیق للسلطة التشریعیة وحدها 

الدائم للعراق وتركیا بموجب ٢٠٠٥كدستور
،اما الاسلوب ١٩٦٠واستمر لغایة١٩٢٤دستور

الاكثر شیوعا فهو توزیع حق التصدیق بین 
الى السلطتین اعلاه والذي یختلف من دولة 

، ومن بین هذه الدول الجزائر فرنسا )٥٩(اخرى
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والسبب اعطاء السلطتین وقتا للتفكیر ،)٦٠(مصر
ملیا قبل التقید بنصوص المعاهدة والالتزام 

.    )٦١(بها
یؤكد الدكتور محمد سعادي بخصوص التصدیق 
بالقول (هو الذي یدخل القاعدة الدولیة الممثلة 
بالمعاهدة في النظام القانوني الداخلي، كما یسمح 

المعاهدة لدراسة جدیدة هادئة داخل بإخضاع
الدولة لاستبعاد شبهة الخطا وتجنب احتمال 
اساءة او تجاوز السلطة من جانب المفاوضین) 

ن القواعد الدولیة والذي أكدت علیه محكمة فهو م
العدل الدولیة الدائمة في قضیة المواصلات بین 

وكذلك في قضیة ١٩٣١لیتوانیا وبولونیا عام 
الاودر كما ذهبت محكمة العدل الدولیة الى ذات 

إذ١٩٦٩الاتجاه في قضیة الجرف القاري لعام 
"بان المانیا الغربیة امضت على معاهدة قالت
الخاصة بالجرف القاري ١٩٥٨ف لسنة جنی

ولكنها لم تصادق علیها  فهي غیر ملزمة بها"
ضاء الداخلي على التصدیق مع تأكید الق،)٦٢(

ثارهُ كالحكم الامریكي بتهمة السرقة آوأهمیة 
والاختلاس الصادر على صموئیل انسول الذي 
كان یعمل مصرفیا في شیكاغو وهو من رعایاها 

ونان وعلى اثر ذلك طالبت به والذي فرَ الى الی
امریكا ولكن الیونان رفض تسلیمه لانها لم تكن

قد صدقت على معاهدة تسلیم المجرمین

.)٦٣(بینهما١٩٣١المعقودة عام 
یحدد الدكتور حیدر المولى شروطا لصحة 
التصدیق كي ینتج اثره بجعل الدولة المعاهدة 
بصورتها النهائیة الاول منها ان یتم التصدیق 

ون شرط او قید مع عدم تعدیل اي نص من د
نصوص المعاهدة والا اعتبرَ باطلا ، اما الشرط 
الثاني ان یاتي التصدیق شاملا لصیغة المعاهدة 
الاصلیة فلا یمكن ان یقتصر على جزء من 
المعاهدة تراه الدولة محققا لمصالحها دون الجزء 
المتبقي الا في حالة ابداء مندوب الدولة تحفظات 

ن نصوصا ما ففي هذه الحالة یجوز ان بشا
یقتصر التصدیق على النصوص التي لم یتم 

وبالتالي الاثر المترتب على ،)٦٤(التحفظ علیها
التصدیق هو اكتساب المعاهدة قوة الالزام وتقید 

ینتج هذا الاثر الا بتمام تبادل الاطراف بها ولا
الوثائق الخاصة به او ایداعها لدى جهة الایداع 

.)٦٥(لاغها بها او ابلاغ الاطراف المتعاقدة او ب
یذهب الدكتور احمد سي علي الى القول بان 
اتفاقیات القانون الدولي الانساني تحتوي على 
قواعد موضوعیة متمثلة باتفاقیات جنیف لعام 

٢٢٠والتي تم التصدیق علیها من قبل ١٩٤٩
١٩٧٧دولة وبروتوكولاها الاضافیة لعام 
١٩٩٧واتفاقیات اخرى امثال اتفاقیة اوتاوا لعام 

حظر الالغام الارضیة والتي تم والمتعلقة ب
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دولة واتفاقیة ١٠١التصدیق علیها من قبل 
بخصوص الاسلحة التقلیدیة ١٩٨٠جنیف لعام 

دولة،٩٩والتي تم التصدیق علیها من قبل 
وقواعد اخرى اجرائیة ابتعت في محكمتي نورمبرغ 
في المانیا وطوكیو في الیابان بالاضافة الى 

ورواندا واخیرا محكمتي یوغسلافیا السابقة
،حیث ان معاهدة )٦٦(المحكمة الجنائیة الدولیة

والتي باكتمال ١٧/٧/١٩٩٨روما الموقعة في 
عدد الدول المصدقة علیها دخلت حیز التنفیذ 

نصت صراحة على ١/٧/٢٠٠٢والتطبیق في 
الطبیعیین من خلال للأفرادالمسؤولیة الجنائیة 

نظام تحدیدها الجزئي للجرائم الدولیة مؤسسةً ل
جزائي دائم وارسائها الركائز الاساسیة التي یقوم 
علیها النظام الجزائي الدولي لذلك تعتبر معاهدة 
شارعة من جهة وذلك لعدد اطرافها وتخصصیة 
من جهة اخرى لامتیازها بالطبیعة الحصریة 

،حیث ینعقد )٦٧(للجزاءات الدولیة على الافراد
ة الاختصاص للمحكمة للتحقیق في جرائم محدد

والحكم على مرتكبیها وهي كلا من جرائم الابادة 
الجماعیة والجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب 

،وبالتالي نستطیع ایراد معاهدة )٦٨(وجریمة العدوان
روما المنشئة للمحكمة الجنائیة الدولیة كنموذج 
تطبیقي قضائي دولي من خلال اعتبار عدم 

ا من قبل التصدیق علیها هو تصرفا انفرادیا دولی
( ... یقول الدكتور عامر الزماليبعض الدول .

ان المحكمة الجنائیة الدولیة هي محكمة قانون 
دولي انساني ... جاءت لتغطیة كل الانتهاكات 

، فهي ) ٦٩(الصارخة لاتفاقیات ذلك القانون ...)
محكمة دائمة جاءت لتعزیز حكم القانون وسیادته 

جرائم تتمیز ومحاكمة الاشخاص الذین یرتكبون 
، حیث تعتبر من أهم ضمانات )٧٠(بالطابع الدولي

تنفیذ القانون الدولي الانساني فهي الآلیة التي 
صاغتها الارادة الدولیة لقمع الجرائم الأشد خطورة 

، تم )٧١(على المجتمع الدولي ومعاقبة مرتكبیها
انشائها بموجب معاهدة دولیة وتعتبر نموذج جدید 

قضائیة الدولیة المتكاملة من نماذج الأجهزة ال
وفق ما تقرره اتفاقیتي فیینا لقانون المعاهدات 

وهذا الطابع ١٩٨٦و١٩٦٩الدولیة لعامي 
التعاهدي لنظام روما الاساسي یسمح للدولة بان 
تتمتع بالحریة الكاملة في الانضمام الیها او عدم 

" لا یمكن ان تصادق على هذه إذذلك ، 
ي لا تخشى من ان تكون المعاهدة الا الدول الت

.)٧٢(عرضة للاتهام والمحاكمة امام المحكمة "
یقوم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
على مبدا التكامل مع المحاكم الوطنیة فهو لم 
ینص على اعطاء الاولویة للمحكمة ولا یمكن 
عدها هیئة فوق الدول تحل محل الانظمة 

هي مكملة لها القضائیة الجنائیة الدولیة بل
) من النظام الاساسي ١٧و١بموجب المادتین (

ان نظام روما الأساسي یعمل إذ،)٧٣(للمحكمة
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على تشجیع الدول الاطراف للمبادرة واجراء 
التحقیق فیما یعتبر جرائم وفقا لما هو محدد في 
نصوص المعاهدة وفي حال عجز المحاكم 

ان الوطنیة عن القیام بتلك المهمة لسبب معینا ك
ام غیر ذلك فان الاختصاص ینعقد للمحكمة 

انعقاد "ل هوالتکامفمعنى ،)٧٤(الجنائیة الدولیة
یباشرلمفإذاًلاوالوطني أختصاص للقضاء الا

اءإجرفيالرغبةعدملسبباختصاصهالأخیر
اختصاصیصبحعلیهاالقدرةعدمأوكمةالمحا

، كما ان )٧٥("المتهمینلمحاکمةمنعقدًاالمحکمة
المحكمة الجنائیة الدولیة تتمتع بعلاقة ممیزة مع 
هیئة الامم المتحدة التي كان لها دور كبیر في 
انشائها من خلال المشاریع التي تم اعدادها من 
اللجان التي تتبعها وسعیها في انعقاد مؤتمر روما 
الدبلوماسي التي تمخض عنه اقرار النظام 

هذا الدور لاحقا الاساسي للمحكمة مع استمرار 
، وللمحكمة النظام الاساسيعند التصدیق على 

علاقة بمجلس الامن الذي اعُطي له الحق في 
تحریك الدعوى ضد المتهمین بارتكاب جرائم ذات 
طابع دولي تدخل ضمن اختصاص المحكمة 
وراها تمس السلام العالمي استنادا للفصل السابع 

لقة فهو لیس ذو صلاحیات مط،)٧٦(من المیثاق
بل مقیدة بمبادئ واهداف المیثاق وبالمصلحة 

.   )٧٧(العامة الدولیة

ان انتهاك القیم والمبادئ الانسانیة واذلال 
الشعوب والامم توحد مصالح هذه الشعوب 
وتجعل رؤیتها تتطابق وتتحد في النظر الى 
قانون جوهره الأساسي الانساني وتعمل اتفاقیاتهِ 

محكمة جنائیة على حمایته وتتطلع ایضا الى
ذات طابع دولي یمتاز بالدیمومة باعتبارها 

نسانیة تجعل قواعد هذا ضرورة عملیة وحتمیةٍ ا
، نون الدولي الانساني) تطبق فعلیاالقاالقانون (

باعتبار ان الحرب تهدید مباشر للكیان الانساني 
ومن اللازم العمل جدیا على بأجمعهاوالبشریة 

وما یترتب علیها تخفیف ما یُنتج عنها من شر
، وبالتالي هذه الرؤیة الانسانیة لا )٧٨(من ضرر

تنسجم مع التصعید الامریكي العالمي واتجاهها 
الانفرادي باتخاذ القرارات الدولیة ومحاولة تنصیب 
نفسها حاكما للعالم هادفةً تشكیل خارطة جدیدة 
ورسمها بطریقة مبتكرة تقوم على اساس حمایة 

یكي ومصالحها على الامن القومي الامر 
مستویات عـدة رغم تبني الولایات المتحدة 
الامریكیة شعارات الدیمقراطیة وحقوق الانسان 
والتي هي ذریعتها للتدخل في الشؤون الداخلیة 

تمتلك تفویضا من الدول وكأنهاوفرض سیطرتها 
كافة یعطیها حق ادارة العالم وتوجیهه دون منازع 

دیر شؤون العالم فهي وحدها التي تستطیع ان ت
في كل مكانا باعتبارها طرفا في كل شيء وهذا 
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هو عین مجانبة الصواب والانفرادیة 
.)٧٩(بالتصرفات

یجعل التصدیق على النظام الاساسي للمحكمة 
الجنائیة الدولیة قراراتها ملزمة للدول الاعضاء 
فیها عند ارتكاب جرائم هي الاشد من حیث 

المي لذلك جاء الخطورة وتمتاز بالاهتمام ع
اختصاصها مكملا للقضاء الجنائي الوطني 
استنادا الى المادة الاولى من نظامها 

،الامر الذي اثارَ حفیظة بعض الدول )٨٠(الأساسي
التي حاربتها انطلاقا من مفهوم السیادة وخوفها 
من احلال نفسها كبدیل عن قضائها الوطني 
الجنائي واختصاصهِ في محاكمة رعایاها عند 

تكابهم الجرائم المنصوص علیها في النظام ار 
الأساسي للمحكمة وفي مقدمة هذه الدول الولایات 

ان إذ،)٨١(المتحدة الامریكیة وربیبتها اسرائیل
امریكا لم تكتفي بعدم التصدیق كتصرف انفرادي 
على النظام الاساسي بعد ان ابدت حماسا شدیدا 

قا هذه المحكمة بشرط ان یتم انشائها وفلإنشاء
للمعاییر الامریكیة والا ستكون المعارضة لها 
طریقا تسلكه، ولان سطوة المحكمة قد تطول 
رؤساء دول، لم تستحسنها الادارة الامریكیة بل 
اثارَ ذلك حفیظتها فهي ترفض التنازل لهذه 
المحكمة اذا لم تنسجم مع سیاساتها والادهى من 
ذلك وقبل اكمال التصدیقات اللازمة لدخول 

كمة دور النفاذ عمدت الادارة الامریكیة الى المح

ممارسة شتى انواع الضغوطات على الدول التي 
المزایا كإنهاءارادت التصدیق على المحكمة 

الجمركیة وقطع العلاقات الاقتصادیة وحتى بعد 
انشاء المحكمة استمرت تلك الضغوطات بل ان 
الادارة الامریكیة دعت صراحة الى انزال عقوبات 

الدول المصدقة على نظام المحكمة بحق 
فالعجیب الادارة الامریكیة لم تصادق نظام روما 
من جهة وقامت بالتوقیع علیه من جهة ثم سحبه 
بعد ذلك من جهة اخرى وهي لیست المرة الاولى 
بل اتبعت ذات السلوك وسحبت موافقتها على 
ولایة محكمة العدل الدولیة الجبریة عند الصدور 

ي القضیة المشهورة بینها وبین الحكم ضدها ف
،اما اسرائیل فهي الحلیفة ١٩٨٦نیكاراغوا عام 
والتي كانت من الدول لأمریكاالاستراتیجیة 

السبعة المعارضة للمحكمة والتي قامت مع الادارة 
ثم ٣١/١٢/٢٠٠٠الامریكیة بالتوقیع علیها في 

سحبت توقیعها بعد ذلك ورغم عدم مصادقتها 
انها قلقة على قادتها على نظام المحكمة الا

وضباطها وجنودها من امكانیة محاكمتهم دولیا 
ساسي اكدَ على خصوصا وان نظام المحكمة الا
، لهذا نجد ان )٨٢(اعتبار المستوطنات جرائم حرب

امریكا تتصدر دول العالم من حیث مخالفة قواعد 
القانون الدولي الانساني الاتفاقي والعرفي وان 
حلیفتها وربیبتها الاستراتیجیة اسرائیل لیست الا 

، وحمایتها هدفا من اهداف )٨٣(غیضا من فیض
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ومن هنا ،)٨٤(راتها المتعاقبةالسیاسة الامریكیة وادا
یظهر لنا الاثر الكبیر للتصدیق على المعاهدات 

یحولها من لأنهالدولیة وخصوصا الانسانیة منها 
مشروع مجرد لا یتمتع باي قیمة قانونیة رسمیة 
تذكر الى التزام فعلي حقیقي یقع على كاهل 
الدولة التي علیها ان تنفذه ولا تعرضت للمسؤولیة 

هذا الامر في منتهى الخطورة الدولیة و 
.)٨٥(والاهمیة

تقدم نستطیع ایراد تعریف تأسیساً على ما
للتصدیق بالآتي: (تصرفا قانونیا تعلن بموجبه 
الدول الاطراف في معاهدة دولیة معینة عن 

ام ببنود المعاهدة بصورة موافقتهم الرسمیة للالتز 
.نهائیة)

یتمتع التصدیق بأهمیة عملیة كونه المرحلة الأهم 
من مراحل ابرام المعاهدات الدولیة فهو الحجر 
الرئیسي والاساسي في تحویل بنود المعاهدات 
الى قواعد قانونیة تُطبق بشكل فعلي وكامل 
وخصوصاً قواعد القانون الدولي الانساني التي 

ا الدولیة وغیر تحكم النزاعات المسلحة بنوعیه
الدولیة فالقانون الانساني یصبح ملزماً للدول كافة 
في حال التصدیق على اتفاقیاتهِ ولكن اغلب 
الدول لا تقوم بذلك وتشهد اراضیها صراعات 
مسلحة یعجز القانون الدولي الانساني عن 
التدخل بداعي عدم التصدیق وهنا یجب ان یتم 

رفي لیطبق تفعیل القانون الدولي الانساني الع
على الجمیع وبغض النظر عن التصدیق و 
اجراءاته لیحاكم من ینتهك قواعده امام المحكمة 
الجنائیة الدولیة بالرغم من السعي الحثیث 
للولایات المتحدة الامریكیة واسرائیل لتقویض 
وتخریب سلطة هذه المحكمة خوفا على 
مصالحهم الاستراتیجیة وأهوائهم السیاسیة ، ولذلك 

الج التصرفات الانفرادیة التي قد ترد على سنع
قواعد القانون الدولي الانساني العرفي في 

المبحث الثاني تباعاً.
خاتمة البحث: 

مجموعة من الاستنتاجات توصل الباحث الى 
:التوصیات نذكرها تباعاً و 

الاستنتاجات:  :أولاً 
لا غبار على اتصاف اتفاقیات القانون الدولي . ١

الانساني بالطبیعة الشارعة لاحتوائها على قواعد 
موضوعیة تهم المجتمع الدولي بأسره ، فضلاً عن 
طبیعتها القانونیة الآمرة التي تجعل كل أتفاق 
مخالفاً لها باطلاً بطلاناً مطلقاً مع ترتیب 

ا الأمر المسؤولیة الدولیة عند توفر شروطها وهذ
نصت علیه لجنة القانون الدولي بموجب تقاریرها 
ومحكمة العدل الدولیة بموجب إحكامها بالذات 

في قضیة ١٩٨٦الحكم الصادر في عام 
نیكاراغوا ، إلا إن الواقع اثبت لنا عدم تمتع هذه 
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الاتفاقیات الإنسانیة بالاحترام الكافي إثناء 
تصدر النزاعات المسلحة بسبب تصرفات انفرادیة

من الدول وبالذات العظمى كالولایات المتحدة 
الامریكیة وربیبتها إسرائیل وبالتالي تعطیل إلزامیة 

نصوصها.
تبین لنا من خلال البحث أن إبداء التحفظ . ٢

على اتفاقیات القانون الدولي الانساني أمراً 
ینظم الموضوع محظور سواء كان هناك نص 

تحفظ یتعارض مع ، اذ ان الیوجدقانونیاً أو لا
الأهداف الإنسانیة لهذه الاتفاقیات فضلاً عن 
تعارضه مع الطبیعة القانونیة لها وبالتالي اعتباره 

ة التي تنص ذریعة للتحلل من الالتزامات الدولی
، على الرغم من مزایاه علیها هذه الاتفاقیات

العدیدة كتوسیع نطاق المعاهدات وزیادة الاعضاء 
الانضمام لها .    فیها وتشجیعهم على 

اتضح لنا من خلال البحث إن المرحلة الأهم . ٣
زام بها دولیاً هو لفي إبرام المعاهدات الدولیة والا

التصدیق لأنه الحجر الأساس في تحول ما 
تحتویه المعاهدات إلى قواعد إلزامیة قانونیة، 
ولكن عندما لا تتلائم اتفاقیات القانون الدولي 

ات السیاسیة للدول الانساني مع التوجه
ومصالحها غیر المشروعة تستخدمهُ بصورة 

الاتفاقیات ذات انفرادیة في تعطیل إلزامیة هذه
، ومثال ذلك تعطیل تصدیق الطابع الانساني

الدولة الستین على النظام الأساسي للمحكمة 

الجنائیة الدولیة وابقائها دون سلطة قانونیة فاعلة 
ي الانساني .    في مجال تنفیذ القانون الدول

التوصیات::ثانیاً 
تشجیعاً لثقافة التسامح وتعزیز المبادئ .١

الإنسانیة المنسجمة مع مبادئ شریعتنا الإسلامیة 
واتفاقیات القانون الدولي الانساني وبالذات 
اتفاقیات جنیف ، نأمل من  المجتمع الدولي تقدیم 
الدعم اللازم للمنظمات الدولیة الرائدة في المجال 

لانساني من خلال عقد مؤتمرات دولیة وورش ا
عمل تدعو إلى نبذ الأفكار المتطرفة ومنع 

ترویجها ومساءلته من یقوم بذلك داخلیاً و دولیاً.
ندعو جمیع دول العالم إلى اتخاذ جمیع .٢

التدابیر اللازمة التي من شأنها تعزیز إلزامیة 
اتفاقیات القانون الدولي الانساني إلى تسعى إلى 

یة المدنیین ومنع مایتعرضون له من حما
انتهاكات جسیمة أو التقلیل منها ، وفي مقدمة 
هذه التدابیر نصها بشكل واضح في الدساتیر 
الوطنیة بأنها تلتزم بالقانون الدولي الانساني 
وماتفرضهُ اتفاقیاته من التزامات دولیة والعمل 
على جعل تشریعاتها الداخلیة موائمةً معها كما 

وذلك بموجب ٢٠٠٥ور العراق لعام في دست
المادة الثامنة منه.

لتعزیز إلزامیة اتفاقیات القانون الدولي .٣
الانساني ولتحقیق أهداف العدالة الجنائیة الدولیة 
ندعو المجتمع الدولي لبذل المزید من الجهود 
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وحث الدول على التصدیق ضمن مدة معقولة 
وبموجب نص واضح على النظام الأساسي 

مة الجنائیة الدولیة صاحبة الاختصاص في للمحك
تنفیذ القانون الدولي الانساني، كما ندعو بلدنا 
العزیز العراق للانضمام للنظام الأساسي لهذه 
المحكمة وبالتالي مساهمتها في الحد من 
الانتهاكات الجسیمة لإلزامیة الاتفاقیات الدولیة 
الإنسانیة وملاحقة مرتكبیها ولنا في مجزرة 

المثال الأبرز للانتهاكات ٢٠١٤كر عامسبای
الجسیمة لاتفاقیات القانون الدولي الانساني .

لتعزیز القانون الدولي الانساني واتفاقیاته .٤
المختلفة ندعو الجهات الدولیة القائمة على

صیاغة هذه الاتفاقیات إلى جعل النصوص 

القانونیة التي تتعلق بالتصدیق واضحة وغیر 
قابلة للتأویل والتفسیر وبالذات جعل مدة التصدیق 
معقولة وأثره منصباً على نفاذ الاتفاقیة دون 

تعطیل الزامیتها وسریانها.   
ندعو الجهات الدولیة الرقابیة على القانون .٥

الدولي الانساني إلى تقییم واقع التحفظات التي 
الدول الأطراف في هذه الاتفاقیات ودراسة تبدیها 

مدى قانونیتها ما یترتب علیها من مسائل مختلف 
علیها إذا كانت هذه التحفظات لا تتعارض مع 
اتفاقیات القانون الدولي الانساني وتتطابق مع 
أهدافها، أما في حال التعارض فیجب حظر ومنع 

الدول الأطراف من إبداء التحفظات.

:الهوامش

.١، ص A/66/10/Add.1، ١٠تقریر لجنة القانون الدولي (التحفظات على المعاهدات) ، الملحق رقم –(١)
–فرانسواز بوشیه سولنییه ، القاموس العملي للقانون الدولي الانساني ، ترجمة: محمد مسعود ، مراجعة : د.عامر الزمالي –(٢)

.٣٧، ص ٢٠٠٦،دار العلم للملایین ، بیروت، ١مدیحة مسعود ، ط
د . محمد حافظ غانــم ، المعاهدات دراسة تحلیلیة لأحكام القانون الدولي ولتطبیقاتها في العالم العربي ، محاضرات ألقیت –(٣)

. ٨٠، ص ١٩٦١على طلبة قسم الدراسات القانونیة في معهد الدراسات العربیة ، جامعة الدول العربیة ، بلا مكان طبع ، 
.  ١٥٦ا ، مرجع سابق ، ص د . ریاض صالح أبو العط–(٤)
لیث الدین صلاح حبیب ، التحفظات الدولیة على اتفاقات حقوق الإنسان ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم –(٥)

.٣٠٢-٣٠٠، ص٢٠١٣، ٤،الإصدار٢القانونیة والسیاسیة ، جامعة كركوك ،المجلد
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هدات الدولیة، رسالة ماجستیر في القانون العام مقدمة إلى كلیة القانون في أیمن سبعاوي ابراهیم الحسن ، التحفظ في المعا–(٦)
. ١٤، ص١٩٩٥جامعة بغداد ، العراق ،

وما بعدها .٩٤د . إبراهیم محمد العناني ، مرجع سابق ، ص –(٧)
.١٩٦٩) من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام ١٩المادة ( - (٨)
.٤٠٧هجت و د . یوسف المصري ، مرجع سابق ، ص د . إیناس محمد ب–(٩)

.٥٤، ص ٢٠٠٧صباح لطیف الكربولي ، دراسات في المعاهدات الدولیة ، منشورات مجلس النواب العراقي ، بغداد ، –(١٠)
. ٢٢٩د . محمد القاسمي ، مرجع سابق ، ص –(١١)
ات في القانون الدولي العام المدخل والمعاهدات الدولیة ، ط د . أحمد إسكندري و د . محمد ناصر أبو غزالة ، محاضر –(١٢)

. ١٣٣، ص ١٩٩٨، دار الفجر للنشر والتوزیع ، مصر ، ١
.١٩٦٩) من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام ٢٣المادة ( –(١٣)
ها .وما بعد٧٢د . رجب عبد المنعم متولي ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص –(١٤)
،ص ١٩٨٧شارل روسو،القانون الدولي العام ، ترجمة شكر االله خلیفة وعبد المحسن سعد،الأهلیة للنشر والتوزیع،بیروت،  - (١٥)

وما بعدها .      ٥٧
وما بعدها . ١٤١د . عصام العطیة ، مرجع سابق ، ص - (١٦)
ون الدولي الاجتماعي ، رسالة ماجستیر في القانون الدولي دراقي هبة خدیجة ، دور منظمة العمل الدولیة في تطویر القان–(١٧)

.٧٧، ص٢٠٠١والعلاقات الدولیة مقدمة إلى كلیة الحقوق في جامعة الجزائر، الجزائر ،
.٩٤د . جمال محي الدین ، مرجع سابق ، ص –(١٨)
.٤٩د . علي خلیل إسماعیل ألحدیثي ، مرجع سابق ، ص –(١٩)

(20)-Niina Anderson,Reservations and Objections to Multilateral Treaties on Human
Rights,Master’s thesis,Produced to Faculty of Law/ University of Lund, 2001,page2.

محمود محمد متولي أحمد ، التحفظ التفسیري في المعاهدات الدولیة ، أطروحة دكتوراه في القانون مقدمة إلى كلیة الحقوق –(٢١)
. ٥٢٠، ص ١٩٩٧في جامعة عین شمس ، مصر ، 

.٧٦د . رجب عبد المنعم متولي ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص –(٢٢)
.١٩٦٩اقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام ) من اتف٢١المادة ( –(٢٣)
، دار ١القانون الدولي العام ، ج - د .  حسین سهیل الفتلاوي و د. غالب عـواد حوامدة ، موسوعة القانون الدولي –(٢٤)

وما بعدها .١١٣، ص ٢٠٠٧الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ، 
. ١٠٥د . عبد الأمیر الذرب ، مرجع سابق ، ص –(٢٥)
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وما بعدها .٧٣د . رجب عبد المنعم متولي ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص –(٢٦)
.١٦١د .  حسین سهیل الفتلاوي ، القانون الدولي العام في وقت السلم ، مرجع سابق ، ص –(٢٧)
، ٢٠١٤د . علي یوسف الشكري ، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر ، الرضوان للنشر والتوزیع ، الأردن ، –(٢٨)
.٢٩٣ص

سدي عمر ، دور منظمة الأمم المتحدة في الحد من جریمة العدوان ، رسالة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات –(٢٩)
.١٦٢، ص٢٠١٠بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، -في جامعة الجزائر-ونبن عكن-الدولیة مقدمة إلى كلیة الحقوق

(30)-ABI SAAB Georges,«The Specificities of Humanitarian Law»,Research published in the
book(UN DROIT DANS LA GUERRE?), Modifier Marco Sassòli et d'autres , VolumeI,Seconde
edition,de la Revue internationale de la Croix-Rouge,Sans l'année Imprime,page 1.

توني بفانیر ، الحروب غیر المتكافئة من منظور القانون الدولي الانساني ، بحث منشور في المجلة الدولیة للصلیب –(٣١)
.٧٧، ص ٢٠٠٥، ٨٥٧الأحمر ، العدد 

ات في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة د . راشد بن عمر العارضي ، التحفظ على المعاهد–(٣٢)
وما بعدها .٢٠١٢،١٩٩، القاهرة ، 

صلاح جبیر البصیصي ، دور محكمة العدل الدولیة في تطویر مبادئ القانون الدولي الانساني ، أطروحة دكتوراه في –(٣٣)
. ١٤٤- ١٤٣،ص٢٠٠٦بغداد،العراق،القانون الدولي مقدمة إلى كلیة القانون في جامعة

.١٥٦-١٥٤صلاح جبیر البصیصي ، المرجع السابق نفسه ، ص–(٣٤)
بوفرفان حمامة ، جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي الانساني في النزعات المسلحة غیر الدولیة ، رسالة ماجستیر في –(٣٥)

.٧٧، ص٢٠١٠تیزي وزو ، الجزائر ، - امعة مولود معمريالقانون قانون التعاون الدولي مقدمة إلى كلیة الحقوق في ج
(36)-Kerstin Bree Carlson, Model(ing) Law:The ICTY,the International Criminal Justice Template,
and Reconciliation in the Former Yugoslavia,A dissertation submitted in partial satisfaction  of the
requirements for the  degree of Doctor of Philosophy in Jurisprudence and Social Policy in the
Graduate Division of the University of California, Berkeley,2013,page57.

مقدمة كلیة عُلا شكیب باشي ، التحفظ على المعاهدات الدولیة متعددة الإطراف ، رسالة ماجستیر في القانون العام–(٣٧)
وما بعدها.٤٤، ص٢٠٠٨الحقوق في جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا ، الأردن ، 
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(38)-VJNCENT CHETAIL,The contribution of the International Courtof Justice to international
humanitarian law,An article published in the Journal of the InternationalCommitteeof the Red
Cross,Volume85,Number850,2003,page249.

١٥٧صلاح جبیر البصیصي ، دور محكمة العدل الدولیة في تطویر مبادئ القانون الدولي الانساني ، مرجع سابق ، ص–(٣٩)
وما بعهدها .

، ص ٢٠١٤نجیب بو زید ، الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع ، المنصورة ، –(٤٠)
٣٨ .

(41)-LONGJOHN,CLARIBEL DIEBO,IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF TREATIES IN
NIGERIA ,Master’s thesis,Produced to THE NIGERIAN INSTITUTE OF ADVANCED LEGAL
STUDIES SCHOOL OF POST GRADUTE STUDIES UNIVERSITY OF LAGOS,
NIGERIA,2010,page 45.

. ٦٨د . إبراهیم محمد العناني ، مرجع سابق ، ص –(٤٢)
م المتحدة دلیل الإحكام الختامیة للمعاهدات المتعددة الإطراف ،منشورات الأمم المتحدة،طُبع في قسم الاستنساخ في الأم–(٤٣)

. ٢٥،ص ٢٠٠٥،
.١٩٦٩) من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام ١) الفقرة (١٤المادة ( (٤٤)
.٤٧١د . علي صادق أبو هیف ، مرجع سابق ، ص –(٤٥)
علوم خیر الدین كاظم عبید الأمین ، تطبیق القضاء الداخلي للمعاهدات الدولیة ، بحث منشور في مجلة جامعة بابل /ال–(٤٦)

.٣٩١، ص ٢٠٠٧، ٣، العدد ١٥الإنسانیة ، المجلد 
وما بعدها . ١١٧د . أحمد إسكندري ود. محمد ناصر بو غزالة ، مرجع سابق  ، ص –(٤٧)
. ١٣١د . حیدر المولى ، مرجع سابق ، ص –(٤٨)
وما بعدها.١٣٨د . راشد بن عمر العارضي ، مرجع سابق ،ص –(٤٩)

د . حساني خالد ، نفاذ المعاهدات الدولیة في النظم القانونیة الوطنیة ، بحث متاح على الرابط التالي:–)٥٠(
http://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/76/2/1/10161)٨/٥/٢٠١٧، تاریخ الزیارة.(

وما بعدها .٢٩٠د . محمد القاسمي ، مرجع سابق ، ص –(٥١)
.  ٢٩٦،ص٢٠١٣، دار المنهل اللبناني، بیروت ، ١د . أبراهیم مشورب ، القانون الدولي العام ، ط–(٥٢)
.٣٣د . عبد الكریم بو زید المسمارى ، مرجع سابق ، ص–(٥٣)
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زمة للتصدیق على اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونتفیذها تنفیذاً د . ناظر احمد مندیل ، التدابیر القانونیة اللا–(٥٤)
، ص ٢٠١٦، ١٦، الإصدار ٥عادلاً ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة و السیاسیة ، جامعة كركوك ،المجلد

وما بعدها .٤٦٥
. ٥٠٧، ص ٢٠٠٤رات الحلبي الحقـــوقیـــة ، بیروت ، ، منشو ٥د . محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، ط - (٥٥)
.٢٩٢د . محمد القاسمي ، مرجع سابق ، ص –(٥٦)
د .عبد العزیز مخیمر عبد الهادي ، دروس في مبادئ القانون الدولي العام ،مركز توزیع الكتاب الجامعي في جامعة –(٥٧)

وما بعدها . ٣٠٦،ص ٢٠٠٨المنصورة ، المنصورة ،
وما بعدها . ٧٩، ص ٢٠١٥د . خالد نشأت الجابرى ، القانون الدولي العام ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، –(٥٨)
، ٢٠١٥، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، ١د . عبد العزیز رمضان الخطابي ، أسس القانون الدولي المعاصر ، ط–(٥٩)
وما بعدها .١١٨ص 
.٣٨رجع سابق ، ص نجیب بو زید ، م–(٦٠)
.١٥٦د .  حسین سهیل الفتلاوي ، القانون الدولي العام في وقت السلم ، مرجع سابق ، ص –(٦١)
.١٠٩، ص ٢٠١٤د.محمد سعادي ، القانون الدولي للمعاهدات ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، –(٦٢)
علي موحان علوان الشمري ، التصدیق على المعاهدات الدولیة، رسالة ماجستیر في القانون الدولي مقدمة إلى كلیة -(٦٣)

.٣٦، ص ٢٠٠٥القانون في الجامعة المستنصریة ، العراق ، 
انون الدولي بنت المصطفى عیشة السالمة ، إجراءات نفاذ الق–، و كذلك ١٣٥د . حیدر المولى ، مرجع سابق ، ص –(٦٤)

ألاتفاقي في النظام الداخلي الموریتاني، رسالة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات العامة مقدمة إلى كلیة الحقوق بن عكنون في 
. ٥٦، ص٢٠٠٥جامعة الجزائر، الجزائر ،

.٨١د . إبراهیم محمد العناني ، مرجع سابق ، ص –(٦٥)
٢٠١١،دار الأكادیمیة للطبع والنشر والتوزیع ، الجزائر، ١انون الدولي الجنائي،ط د . أحمد سي علي،دراسات في الق–(٦٦)
. ١٩٢-١٨٧،ص 
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ١د . علي جمیل حرب ، نظام الجزاء الدولي ، تقدیم الدكتور محمد المجذوب ، ط –(٦٧)

وما بعدها ، وكذلك ١١٠، ص ٢٠١٠، 
-Ottavio QUIRICO,RÉFLEXIONS SUR LE SYSTÈME DU DROIT INTERNATIONAL PÉNAL LA
RESPONSABILITÉ«PÉNALE»DES ÉTATS ET DES AUTRES PERSONNES MORALES PAR
RAPPORT À CELLE DES PERSONNES PHYSIQUES EN DROIT INTERNATIONAL,Thèse pour
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le Doctorat en Droit Introduction à  UNIVERSITÉ DES SCIENCES SOCIALES–TOULOUSE 1
FACULTÉ DE DROIT,2005,page 57.

درنوني ملیك ، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة ، رسالة ماجستیر في الحقوق مقدمة إلى كلیة الحقوق –(٦٨)
.٣٢، ص ٢٠١٥بسكرة،الجزائر ،-والعلوم السیاسیة قسم الحقوق في جامعة محمد خیضر

د الحمیدي ، القانون الدولي الانساني والمحكمة الجنائیة الدولیة ، بحث منشور في كتاب( القانون الدولي د . أحم–(٦٩)
.٤٩، ص ٢٠٠٥،منشورات الحلبي الحقوقیة ، ١،ط ١الانساني " آفاق وتحدیات ")، ج 

(70)- Gerard Mc Hugh and Manuel Bessler, Humanitarian Negotiations with Armed Groups A
Manual for Practitioners, Produced by the United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA) in collaboration with members of the Inter-Agency Standing
Committee (IASC). New York , 2006 ,page 34 .

جمعة ، تنمیة مهارات الشرطة في الحمایة من الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي د .مجدي محمد السیاد أحمد –(٧١)
.٣٠،ص٢٠١٤الانساني،منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، جامعة الدول العربیة،القاهرة، 

تیر في العلوم القانونیة خوجة عبد الرزاق ، ضمانات المحاكمة العادلة إمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، رسالة ماجس–(٧٢)
باتنة ، -تخصص القانون الدولي الانساني مقدمة إلى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق  في جامعة الحاج لخضر

.٥١، ص٢٠١٣الجزائر ،
لقانون العام محزم سایغي وداد ، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، رسالة ماجستیر في ا–(٧٣)

قسنطینة ، الجزائر –فرع القانون والقضاء الجنائي الدولیین مقدمة إلى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في جامعة الإخوة منتوري 
.١٣، ص٢٠٠٧،

بــهاء الدین عطیة عبد الكریم الجنابي ، مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، أطروحة دكتوراه –(٧٤)
.١٣، ص ٢٠٠٥فلسفة في القانون العام  مقدمة إلى كلیة القانون في جامعة الموصل ، العراق ، 

بحث منشور في مجلة الوطني ، القضاء لمحکمة الجنائیة الدولیة ولؤي محمد حسین النایف ، العلاقة التکاملیة بین ا-(٧٥)
.٥٣٣، ص ٢٠١١، ٣، العــدد ٢٧جامعة دمشــق للعــلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المــجلد 

ئي نصري عمار ، النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، رسالة ماجستیر في الحقوق تخصص القانون الجنا–(٧٦)
.٢٧، ص٢٠١٤بسكرة، الجزائر ،–مقدمة إلى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق في جامعة محمد خیضر

، المركز الاستشاري ١د . محمد طيّ ، شرعیة التصدي لقرارات مجلس الامن الدولي حقّ الدول وولایة القضاء ، ط –(٧٧)
.١١٢، ص ٢٠١٢للدراسات والتوثیق ، بیروت ، 
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علاء سلمان سلیمان ، جدلیة العلاقة بین القانون الدولي الانساني والحكمة الجنائیة الدولیة واثرها على العلاقات الدولیة ، –(٧٨)
، ٢٠١٣رسالة ماجستیر في العلاقات الدولیة مقدمة إلى كلیة العلوم السیاسیة قسم العلاقات الدولیة في جامعة دمشق ، سوریا ، 

.٧ص 
، ٢٠١٣، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت ، ١بیعي ، دور الهیمنة الامریكیة في العلاقات الدولیة ، ط نصار الر –(٧٩)
. ٣٠٩ص 
میس فائز أحمد صبیح،سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة،رسالة ماجستیر في القانون العام مقدمة إلى –(٨٠)

.١١،ص ٢٠٠٩العام  في جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا ، الأردن ، كلیة العلوم السیاسیة قسم القانون
عمروش نزار،المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیة،رسالة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة –(٨١)

.٣، ص٢٠١١في جامعة الجزائر، الجزائر، - بن عكنون- مقدمة إلى كلیة الحقوق
دحماني عبد السلام،التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي، أطروحة في القانون –(٨٢)

- ١٩٩، ص٢٠١٢تیزي وزو ، الجزائر ، -مقدمة إلى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق في جامعة مولود معمري
) دولة من بینها ثلاثة ١٠٨صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هو (.والجدیر بالذكر إن عدد الدول التي ٢٠٧

،أما بقیة الدول ٢٠٠٦وجزر القمر في آب ٢٠٠٢وجیبوتي في تشرین الثاني ٢٠٠٢دول عربیة فقط هي الأردن في نیسان 
في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، العربیة فهناك تخوف من الانضمام للمحكمة بالرغم من المشاركة العربیة الفعالة

د.فرست سوفي،الوسائل القانونیة لمجلس الأمن في تدویل النزاعات المسلحة وتسویتها ، منشورات - للمزید من التفاصیل ینظر لطفاً 
ا في القانون الدولي حسین علي حسن الساعدي ،المحكمة الجنائیة الدولیــــة ودوره-،و٢٢٢، ص ٢٠١٣زین الحقوقیة،بیروت ، 

.٧٣،ص ٢٠١٣المعاصر،رسالة ماجستیر في القانون القانون العام مقدمة إلى كلیة الحقوق في جامعة النهرین، العراق، 
د . أمل یازجي ، القانون الدولي الانساني وقانون النزاعات المسلحة بین النظریة والتطبیق ، بحث منشور في مجلة –(٨٣)

.١٤٨، ص ٢٠٠٤، ١، العدد ٢٠لاقتصادیة والقانونیة ، المجلدجامعة دمشق للعلوم ا
.١٩٤، ص ٢٠١٥، العربي للنشر والتوزیع ، القاهرة ، ١د . مالك محسن العیساوي ، الحروب بالوكالة ، ط –(٨٤)
ي جامعة الجزائر، حسین حیاة ، التصدیق على المعاهدات الدولیة، أطروحة في القانون العام مقدمة إلى كلیة الحقوق ف–(٨٥)

.١٠، ص٢٠١٦الجزائر، 
1.
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٧٥٧٥ ٢٠١٨سنة  ٥٠العدد 

المراجع:
:أولاً : الكتب

.٢٠١١،دارالأكادیمیة للطبع والنشر والتوزیع،الجزائر، ١دراسات في القانون الدولي الجنائي،ط د.أحمد سي علي،.١
، دار ١والمعاهدات الدولیة ، ط د.أحمد إسكندري و د . محمد ناصر أبو غزالة ، محاضرات في القانون الدولي العام المدخل .٢

.١٩٩٨الفجر للنشر والتوزیع ، مصر ، 
.٢٠١٦، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ٥د .  إبراهیم محمد العناني ، القانون الدولي العام ، ط .٣
.٢٠١٣، دار المنهل اللبناني، بیروت ، ١د . أبراهیم مشورب ، القانون الدولي العام ، ط.٤
١محمد بهجت و د . یوسف المصري ، الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة بین القانون الدولي والشریعة الإسلامیة ، ط د . إیناس .٥

.٢٠١٣، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاهرة ، 
.٢٠٠٩، المصادر القانونیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الازاریطة - د . جمال محي الدین ، القانون الدولي العام .٦
.٢٠١٠، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ١د . حسین سهیل الفتلاوي ، القانون الدولي العام في السلم ، ط.٧
، دار الثقافة ١القانون الدولي العام ، ج - د .  حسین سهیل الفتلاوي و د. غالب عـواد حوامدة ، موسوعة القانون الدولي .٨

.٢٠٠٧للنشر والتوزیع ، الأردن ، 
.٢٠١٤،دار الیوسف ، بیروت ، ١المولى،الوسیط في القانون الدولي العام ، تقدیم الدكتور خلیل حسین،ط د.حیدر.٩

.٢٠١٥د . خالد نشأت الجابرى،القانون الدولي العام،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة، .١٠
.٢٠١٠ر و التوزیع ، الأردن ، ، إثراء للنش١د . ریاض صالح أبو العطا ، القانون الدولي العام ، ط .١١
.٢٠١١د . رجب عبد المنعم متولي ، القانون الدولي العام ، الـعالمیة للــطباعة والــنشر ، القاهرة ،.١٢
د . راشد بن عمر العارضي ، التحفظ على المعاهدات في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة ، .١٣

.٢٠١٢القاهرة ، 
.١٩٨٧شارل روسو،القانون الدولي العام ،ترجمة شكر االله خلیفة وعبد المحسن سعد،الأهلیة للنشر والتوزیع،بیروت،  .١٤
.٢٠٠٧صباح لطیف الكربولي ، دراسات في المعاهدات الدولیة ، منشورات مجلس النواب العراقي ، بغداد ، .١٥
.٢٠٠٦دسة المنقحة،شركة العاتك والمكتبة القانونیة،بغداد ،د.عصام العطیة،القانون الدولي العام ، الطبعة السا.١٦
.٢٠٠٦، دار تسنیم ، عمان ، ١د.عبد الأمیر الذرب ، القانون الدولي العام ، ط .١٧
.٢٠١٠،دارالنهضة العربیة،القاهرة،١د.علي خلیل إسماعیل ألحدیثي،القانون الدولي العام ،ج.١٨
العام ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  بلا سنة طبع .د .علي صادق أبو هیف ، القانون الدولي.١٩
.٢٠١٤د .علي یوسف الشكري ، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر ، الرضوان للنشر والتوزیع ، الأردن ، .٢٠
بیروت ، ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ١د . علي جمیل حرب ، نظام الجزاء الدولي ، تقدیم الدكتور محمد المجذوب ، ط .٢١

٢٠١٠.
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٧٦
٢٠١٨سنة  ٥٠العدد ٧٦

د .عبد العزیز مخیمر عبد الهادي،دروس في مبادئ القانون الدولي العام ،مركز توزیع الكتاب الجامعي في جامعة المنصورة .٢٢
.٢٠٠٨، المنصورة ،

، دار الفكر الجامعي ١د . عـبد الكریم بــو زید المسمارى،دور الــقضاء الــوطني في تــطبیق وتـفسیر الــمعاهدات الــدولیة ، ط .٢٣
.٢٠١٠، الإسكندریة ، 

.٢٠١٥،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة، ١د . عبد العزیز رمضان الخطابي ،أسس القانون الدولي المعاصر، ط.٢٤
وفي ، الوسائل القانونیة لمجلس الأمن في تدویل النزاعات المسلحة وتسویتها ، منشورات زین الحقوقیة ، د . فرست س.٢٥

.٢٠١٣بیروت ، 
سعود ، مراجعة : د.عامر الزمالي فرانسواز بوشیه سولنییه ، القاموس العملي للقانون الدولي الانساني ، ترجمة: محمد م.٢٦

.٢٠٠٦یین ، بیروت، ،دار العلم للملا١مدیحة مسعود ، طو 
د . محمد حافظ غانــم ، المعاهدات دراسة تحلیلیة لأحكام القانون الدولي ولتطبیقاتها في العالم العربي ، محاضرات ألقیت .٢٧

.١٩٦١على طلبة قسم الدراسات القانونیة في معهد الدراسات العربیة ، جامعة الدول العربیة، بلامكان طبع، 
.٢٠٠٤، منشورات الحلبي الحقـــوقیـــة ، بیروت ، ٥لقانون الدولي العام ، ط د . محمد المجذوب ، ا.٢٨
، المركز الاستشاري ١د . محمد طيّ ، شرعیة التصدي لقرارات مجلس الامن الدولي حقّ الدول وولایة القضاء ، ط .٢٩

.٢٠١٢للدراسات والتوثیق ، بیروت ، 
.٢٠١٤، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، د. محمد سعادي ، القانون الدولي للمعاهدات .٣٠
.٢٠١٥، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ١د . محمد القاسمي ، مبادئ القانون الدولي العام ، ط .٣١
د . مجدي محمد السیاد أحمد جمعة ، تنمیة مهارات الشرطة في الحمایة من الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي .٣٢

.٢٠١٤ات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، جامعة الدول العربیة،القاهرة، الانساني،منشور 
. ٢٠١٥، العربي للنشر والتوزیع ، القاهرة ، ١د . مالك محسن العیساوي ، الحروب بالوكالة ، ط .٣٣
.٢٠١٤نصورة ، نجیب بو زید،الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع ، الم.٣٤
.٢٠١٣،الدار العربیة للعلوم ناشرون،بیروت، ١نصار الربیعي،دور الهیمنة الامریكیة في العلاقات الدولیة،ط .٣٥
:: الرسائل والأطاریح العلمیةثانیا

أیمن سبعاوي ابراهیم الحسن ، التحفظ في المعاهدات الدولیة، رسالة ماجستیر في القانون العام مقدمة إلى كلیة القانون في .١
.١٩٩٥جامعة بغداد ، العراق ،

راه بــهاء الدین عطیة عبد الكریم الجنابي ، مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، أطروحة دكتو .٢
.٢٠٠٥فلسفة في القانون العام  مقدمة إلى كلیة القانون في جامعة الموصل ، العراق ، 
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٧٧٧٧ ٢٠١٨سنة  ٥٠العدد 

بوفرفان حمامة ، جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي الانساني في النزعات المسلحة غیر الدولیة ، رسالة ماجستیر في القانون .٣
.٢٠١٠تیزي وزو ، الجزائر ، - لود معمريقانون التعاون الدولي مقدمة إلى كلیة الحقوق في جامعة مو 

بنت المصطفى عیشة السالمة،إجراءات نفاذ القانون الدولي ألاتفاقي في النظام الداخلي الموریتاني،رسالة ماجستیر في القانون .٤
.٢٠٠٥الدولي والعلاقات العامة مقدمة إلى كلیة الحقوق بن عكنون في جامعة الجزائر،الجزائر ،

التصدیق على المعاهدات الدولیة، أطروحة في القانون العام مقدمة إلى كلیة الحقوق في جامعة الجزائر، حسین حیاة ، .٥
.٢٠١٦الجزائر، 

حسین علي حسن الساعدي، المحكمة الجنائیة الدولیــــة ودورها في القانون الدولي المعاصر ، رسالة ماجستیر في القانون .٦
.٢٠١٣ق في جامعة النهرین ، العراق ، القانون العام مقدمة إلى كلیة الحقو 

خوجة عبد الرزاق ، ضمانات المحاكمة العادلة إمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة تخصص .٧
لجزائر باتنة ، ا-القانون الدولي الانساني مقدمة إلى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق  في جامعة الحاج لخضر

،٢٠١٣.
دراقي هبة خدیجة ، دور منظمة العمل الدولیة في تطویر القانون الدولي الاجتماعي ، رسالة ماجستیر في القانون الدولي .٨

.٢٠٠١والعلاقات الدولیة مقدمة إلى كلیة الحقوق في جامعة الجزائر، الجزائر ،
، رسالة ماجستیر في الحقوق مقدمة إلى كلیة الحقوق والعلوم درنوني ملیك ، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة .٩

. ٢٠١٥بسكرة،الجزائر ،-السیاسیة قسم الحقوق في جامعة محمد خیضر
دحماني عبد السلام ، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي، أطروحة في القانون .١٠

.٢٠١٢تیزي وزو،الجزائر،- وم السیاسیة قسم الحقوق في جامعة مولود معمريمقدمة إلى كلیة الحقوق والعل
سدي عمر ، دور منظمة الأمم المتحدة في الحد من جریمة العدوان ، رسالة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة .١١

.٢٠١٠بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، -في جامعة الجزائر- بن عكنون- مقدمة إلى كلیة الحقوق
صلاح جبیر البصیصي ، دور محكمة العدل الدولیة في تطویر مبادئ القانون الدولي الانساني ، أطروحة دكتوراه في .١٢

.٢٠٠٦القانون الدولي مقدمة إلى كلیة القانون في جامعة بغداد،العراق،
دولیة واثرها على العلاقات الدولیة،رسالة علاء سلمان سلیمان،جدلیة العلاقة بین القانون الدولي الانساني والحكمة الجنائیة ال.١٣

.٢٠١٣ماجستیر في العلاقات الدولیة مقدمة إلى كلیة العلوم السیاسیة قسم العلاقات الدولیة في جامعة دمشق ،سوریا، 
حقوق عُلا شكیب باشي ، التحفظ على المعاهدات الدولیة متعددة الإطراف ، رسالة ماجستیر في القانون العام مقدمة كلیة ال.١٤

.٢٠٠٨في جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا ، الأردن ، 
عمروش نزار ، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیة  ، رسالة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات .١٥

.٢٠١١في جامعة الجزائر، الجزائر، -بن عكنون-الدولیة مقدمة إلى كلیة الحقوق
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٧٨
٢٠١٨سنة  ٥٠العدد ٧٨

علوان الشمري ، التصدیق على المعاهدات الدولیة، رسالة ماجستیر في القانون الدولي مقدمة إلى كلیة القانون علي موحان .١٦
.٢٠٠٥في الجامعة المستنصریة ، العراق ،

محمود محمد متولي أحمد ، التحفظ التفسیري في المعاهدات الدولیة ، أطروحة دكتوراه في القانون مقدمة إلى كلیة الحقوق .١٧
.١٩٩٧في جامعة عین شمس ، مصر ، 

رع محزم سایغي وداد ، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، رسالة ماجستیر في القانون العام ف.١٨
قسنطینة ، الجزائر –القانون والقضاء الجنائي الدولیین مقدمة إلى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في جامعة الإخوة منتوري 

،٢٠٠٧.
میس فائز أحمد صبیح ، سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة ، رسالة ماجستیر في القانون العام مقدمة إلى .١٩

.٢٠٠٩كلیة العلوم السیاسیة قسم القانون العام  في جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا ، الأردن ، 
لدولیة الدائمة ، رسالة ماجستیر في الحقوق تخصص القانون الجنائي نصري عمار ، النظام القانوني للمحكمة الجنائیة ا.٢٠

.٢٠١٤بسكرة، الجزائر ،–مقدمة إلى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق في جامعة محمد خیضر
البحوث والمقالات والحلقات العلمیة : ثالثاً:

ئیة الدولیة،بحث منشور في كتاب( القانون الدولي الانساني " آفاق د.أحمد الحمیدي ، القانون الدولي الانساني والمحكمة الجنا.١
.٢٠٠٥،منشورات الحلبي الحقوقیة ، ١،ط ١وتحدیات ")، ج 

. أمل یازجي ، القانون الدولي الانساني وقانون النزاعات المسلحة بین النظریة والتطبیق،بحث منشور في مجلة جامعة دمشق د.٢
.٢٠٠٤، ١، العدد ٢٠ة ، المجلدللعلوم الاقتصادیة والقانونی

توني بفانیر،الحروب غیر المتكافئة من منظور القانون الدولي الانساني ،بحث منشور في المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ، .٣
.٢٠٠٥، ٨٥٧العدد 

بابل /العلوم خیر الدین كاظم عبید الأمین ، تطبیق القضاء الداخلي للمعاهدات الدولیة ، بحث منشور في مجلة جامعة .٤
.٢٠٠٧، ٣، العدد ١٥الإنسانیة ، المجلد 

. حساني خالد ، نفاذ المعاهدات الدولیة في النظم القانونیة الوطنیة ، بحث متاح على الرابط التالي:د.٥
http://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/76/2/1/10161                     ،

دلیل الإحكام الختامیة للمعاهدات المتعددة الإطراف،منشورات الأمم المتحدة،طُبع في قسم الاستنساخ في الأمم المتحدة ، .٦
٢٠٠٥.

لقانون للعلوم . لیث الدین صلاح حبیب ، التحفظات الدولیة على اتفاقات حقوق الإنسان ، بحث منشور في مجلة كلیة ام.٧
.٢٠١٣، ٤،الإصدار٢القانونیة و السیاسیة ، جامعة كركوك ،المجلد
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التدابیر القانونیة اللازمة للتصدیق على اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونتفیذها تنفیذاً ناظر احمد مندیل،د..٨
.٢٠١٦، ١٦،الإصدار ٥ركوك،المجلدعادلاً،بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیةوالسیاسیة،جامعة ك

:    التقاریر الدولیة:رابعاً 
.A/66/10/Add.1، ١٠تقریر لجنة القانون الدولي (التحفظات على المعاهدات) ، الملحق رقم -

: لمواثیق الدولیةاخامساً:
.١٩٨٦و١٦٩٦اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام -
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